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 مجلة العلوم القانونية والشرعية الصادرة عن جامعة الزاوية

 م2017العدد العاشر/ يوليو 

  

تطور تزايد ظاهرة النفقات العامة                                                                                 

أ. حسن الهادي الشيباني         *                                                                                      

قسم الاقتصاد   –عضو هيئة التدريس                                                                                                

  جامعة صبراتة -الاقتصاد صرمان كلية                                                                                            

                                                                                                                      

                                                                          

                                                                                                            مة: مقد

ل توفير العامة في هذا العصر من أج للماليةتعتبر ظاهرة تزايد النفقات العامة ,إحدى السمات المميزة 

            ت  لغرض تحقيق الاستقرار الاقتصادي .                خدمات المجتمع و الحد من الاحتكارا

   الاقتصاد.                    علىأسباب تزايد الإنفاق العام و تأثيره معرفة  إلىو بذلك يهدف هذا البحث 

 إلىهدف متعددة في مختلف الميادين , و بذلك ت ا  فالتوسع في النفقات العامة بمختلف أنواعها تنتج آثار   

التأثير في مختلف المتغيرات الاقتصادية و هي الدخل القومي و  علىع الحاجات العامة بـ الإضافة إشبا

الرغم من الانتقادات التي وجهت لقانون  علىفي التوازن الاقتصادي العام , و  اليمكوناته , و بالت

احل نامية و المتقدمة في مختلف مرلطابعه غير العام الذي يصعب تطبيقه في جميع المجتمعات ال "فاجنر"

تخفيضها  ىتخفيضها لأن معن إلىأن النفقات العامة لا سبيل  على دليل   ىنموها وتطورها , إلا أنه أعط

                                                               .   مخالف لطبيعة الأشياء و السير عكس التطور 

التي تؤدي النفقات المنتجة  علىضرورة الاعتماد  علىمجموعة توصيات ركزت  إلىحث اوتوصل الب

تفعيل  علىزيادة الدخل القومي و مكوناته في المجتمع عند وضع السياسات الاقتصادية , وكذلك ركز  إلى

 النظم الرقابية لقياس معدلات النمو و الإنتاج و وضع حد للمخالفين , كذلك الابتعاد عن النفقات غير

مساواة بين طبقات لالعدالة الاجتماعية في التوزيع ل علىبالاقتصاد الوطني و ركز  ةلأنه مضرالمنتجة 

                                                           المجتمع و الحد من الاحتكارات لتحقيق الاستقرار . 

ة الإيرادات العامة , و لا بالإصرار على مبدأ العامة المحور الوحيد لنظري و بذلك لم تعد نظرية النفقات

توازن الميزانية  كهدف في ذاته.                                                                                 

ظاهرة تزايد النفقات العامة تتضمن تناول الموضوعات التالية :                                   لو دراستنا 

مقدمة : تحدثت فيها عن أهداف الدراسة و خطة البحث                                                     -1  
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الانتقادات وتفسير تزايد النفقات العامة , ل "فاجنر"المبحث الأول : تطور النفقات العامة  , قانون  -2

                                                             أهم الأسباب لتزايد النفقات .و,  هإلي  هةالموج

   هةتفسير تزايد النفقات العامة  , الانتقادات الموجل "فاجنر"المطلب الأول : ظاهرة تزايد النفقات , قانون 

لقانون فاجنر .                                                                                                      

  -3أولا  : الأسباب الظاهرية .... ثانيا  : الأسباب الحقيقية   –قات العامة أسباب تزايد النفالمطلب الثاني : 

ثار             : حدود النفقات العامة ,  الضوابط التي تحد من التوسع في الإنفاق العام , الآ المبحث الثاني
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                       .المطلب الأول : بيان حدود تزايد النفقات , الضوابط التي تحد من التوسع في الإنفاق

                                                             -قتصادية للنفقات العامة :المطلب الثاني:  الآثار الا

الآثار المباشرة  .. تشمل .                                                                     -1                 

                                                                          أثره على الاستهلك   -أ                 

أثره على الاستثمار والإنتاج                                                                    -ب               

                        أثره على الاستخدام و توزيع الدخول                                   -ج               

                                               .النفقات العامة على الدول الناميةالمطلب الثالث: مخاطر تزايد  

                                         الخاتمة .  -4 
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 المبحث الأول

 

لالأوالمطلب   

 

                       :ظاهرة تزايد النفقات العامة 

 إلى تخضع توضح أن النفقات العامة,لمختلف الدول و استقرائه لىاخ المفاحصة في دراسة التاري إن نظرة

 ة العامة لىاالمميزة للم , التي أصبحت إحدى السمات النفقات العامة, وتنوعها ظاهرة عامة,هي ظاهرة ازدياد

باختلف مستويات تطورها  ,السواء علىفي كل الدول  نتشرتا و قد , أي في العصر الحديث في الآجل الطويل

من نقص أو  الظاهرة العامة إذ ما حدثولا يخل بهذه  , الحضاري و فلسفاتها الاقتصادية و مذاهبها السياسية

, وقد عجزت تجاه المتزايد للنفقات العامة الظاهرة عامة و هي الا بقىتثبيت لسنة أو لعدد من السنين , بل ت

و   قواعد  إلى, الذي يستند  تحليل سليمة لدراسة الإنفاق العام أدواتالاقتصادي عن تقديم  رفاهنظريات الإ

ختلف طبيعة النشاط الفردي التعاقدي حيث لم تحقق أدوات منها اظروف مغايرة لقواعد الإنفاق الخاص , 

  ( .  1)ن نجاح في مجال النشاط الخاصفي مجال النشاط الحكومي ما قد تحققه م الحدي نظرية القيمة و التحليل

نفاق العام من اهرة, فقد أسقطت هذه النظريات الإو لم تهتم نظريات النمو الاقتصادي أيضا بتفسير هذه الظ

   نفاق الخاص الاستهلكي( من الإ اقتصادي أو جزءلتفسير الاللا يخضع  ا  ارجيخ ا  أي اعتبرته متغيراعتبارها )

لم توفق في الأساس السليم لدراسة الإنفاق  الحديثة في النمو الاقتصادي النظريةليدية وقو إذا كانت النظرية الت

    يجابية في البحث التاريخية الممكنة قد خطت خطوة إ ن الدراساتم و شرح ما يتعرض له من تغيرات فإالعا

                        .                                      (2)*ؤثر في الإنفاق العام و التنقيب عن العوامل التي ت

والاجتماعي  قانون للتطور الاقتصادي هيأة علىو صيغت  ,إن الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة كانت عامة

التاريخ الاقتصادي  (فاجنر ) درس 1892( , ففي عام  AdOIf -wagner)لمانيالعالم الأ رأس هؤلاء علىو

العلقة بين الدخل القومي و نمو النفقات , وأصدر قانونه عن تزايد  علىفي عدد من الدول للتعرف  اليو الم

                                                               -: فاجنر على  قانوننص    والنشاط الاقتصادي للدولة 
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تساع نشاط ا إلىن ذلك يؤدي و الاقتصادي , فإمن النم معينا   إذا حقق مجتمع من المجتمعات معدلا   ))

كبر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج أ, بمعدل   زيادة نفقات الدولة علىالدولة , و هذا يعمل 

(.3)الناتج القومي إلىيل فقات العامة في الناتج القومي تمن نسبة النفإ ى. أي بعبارة أخر ((القومي  

                                         -:اليةهذا القانون بعض الانتقادات أو الأمور الت علىيؤخذ و لكن    

نلحظ أن النفقات العامة تتحدد ف بين زيادة النفقات العامة و العوامل الاقتصادية , السببية إظهار العلقة-1

و هناك العديد من العوامل الاقتصادية لا تقل أهمية عن  قتصادية ,فق اعتبارات أكاديمية واعتبارات او

, مثل العوامل السياسية والاجتماعية و العسكرية والتقدم التقني و العوامل السكانية ,  غيرها من العوامل 

بل تكون النفقات العامة هي أحد الأسباب لزيادة النفقات فحسب , ا  مباشر ا  وأن الدخل القومي ليس سبب

              الدول النامية بصورة خاصة .     على زيادة الدخل القومي و ما ينطبق إلىي تؤدي الهامة الت

بمعدل نسبي بين نمو النفقات تطور النفقات العامة تأتي بشكل مطلق, ولا تن ظاهرة يري فاجنر إ -2 

حصائي حليلهم الإن من تصاديوفقد أوضح الاقت اليتالالذي لا يقل أهمية عن زيادة الدخل القومي , وب

تختلف عن معدلات الزيادة في النفقات بين الدول , أي تزداد هذه المعدلات ولمراحل النمو الاقتصادي, 

                                      بدأ في الانخفاض عند مستوى معين .كلما ارتفع مستوى المعيشة ,ثم ت

في  وايزمان(  و  ) بيكوكمن  لعامة , فلقد أوضح كلفي النفقات ا يغفل قانون فاجنر توقيت الزيادة -3

نتيجة الثورات والاضطرابات بصورة متقطعة غير مستمرة  ة في النفقات العامةن الزيادأ علىدراستهم 

                                   (4)ن هذه الظاهرة هي عامة تسود العالم .فإ اليماعية و بالتالسياسية و الاجت

 التزايد سنة بعد أخرى إلىالمعروفة أن حجم النفقات العامة في مختلف الدول يتجه  اليةمن الظواهر الم و 

 تى نرىفي الدول المختلفة , حالإحصائيات الخاصة بتطور الإنفاق العام  علىويكفي أن نلقي نظرة 

التزايد باطراد , بغض النظر عن درجة النمو الاقتصادي مع اختلف  إلىبوضوح اتجاه النفقات العامة 

الطبيعة في النظم الاقتصادية , و الأمثلة توضح ذلك .                                                        

                                                                       (5)  -: اليفي مصر كانت الزيادة كالت  -1

             

 السنة   مليون جنيه مصري  –حجم أو مقدار النفقات العامة            
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223 1951 – 1952  

511 9   1959-0196  
700 1960-1961  

970 1962-1963  
                                                                                                                    

                              -: النحو التالي علىأما في فرنسا  فقد سجلت النفقات العامة زيادة مستمرة  -2

  

 السنة  حجم النفقات بالفرنك الفرنسي 
مليار فرنك فرنسي قديم 600  1945 

2000 1950 

0300  1952 
مليار فرنك فرنسي جديد      73,5  1960 

91 1962 

94 1963 
190 1969 

200 1971 
      

                                فرنك فرنسي قديم      100قيمة الفرنك الفرنسي الجديد يعادل ملحظة :     

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                  (6) -ارتفعت النفقات العامة كما يلي : فقد أما في ليبيا - 3     

            

 السنة           حجم النفقات العامة بالدينار الليبي 
دينار مليار              3.23  1995            

مليار دينار         4.10   1996   

مليار دينار    5.09  1997             
مليار دينار    4.96     1998  
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جنيه  4857 إلى 1948جنيه إسترليني سنة  3918زادت النفقات العامة من  فقد أما في بريطانيا 

نلحظ هناك زيادات كبيرة  1913كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية من عام   1952سنة  استرليني

, تحول معظم  , فنستنتج إن الدول الكبرى المتقدمة صناعيا   اليفي حجم النفقات العامة حتى وقتنا الح

برامج البحث و التطوير و التسليح . إلىنفقاتها   

 

 المطلب الثاني

                        -جب أن نلقي الضوء عن أسباب تزايد النفقات العامة :و من هنا 

أسباب تزايد النفقات العامة :    

اختلف نظمها السياسية و  علىتعتبر ظاهرة تزايد النفقات العامة, ظاهرة عامة تسود كل دول العالم ,

الاقتصادية , ونلحظ إن معدل الزيادة في النفقات العامة تكون أكبر من معدل الزيادة في الناتج القومي و 

دائها بصورة أفضل, ومن ف الأساسية للدولة , و العناية بأالوظائ علىنفاق التوسع في الإ إلى ىهذا يعز

جديدة و تقديم خدمات عامة إضافية لمواطنيها , ويكمن القيام بوظائف  علىجهة أخرى حرص الدولة 

       تقدير أهمية كل منها. خلف هذه الزيادة أسباب ظاهرية و أسباب حقيقية , وإن اختلف الكتاب في

العام .                                                                    لتزايد الإنفاق الأسباب الظاهرية -أولا

نفاق العام دون أن يقابلها زيادة في حجم ة ,تلك التي تؤدي لتضخم أرقام الإقصد بالأسباب الظاهريي

:                    يلي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين أو تحسين في مستواها .  و أهم هذه الأسباب ما

نخفاض قيمة النقود :                                                                                         ا -1

في الأمد الطويل و بصفة مستمرة , ونلحظ إن القوة الهبوط  إلىالمشاهد أن قيم العملت المختلفة تميل 

من الآن, و قبل ثلثين أو أربعين سنة  عليةكانت  ما إلىبالقياس  الشرائية لكل العملت قد انخفضت كثيرا  

 إلىالاقتصاديين سعار في الدولة  مما دفع بعض الأيظهر هبوط قيمة العملة المحلية بارتفاع مستوى 

                                                  (.7)قتصادية للدول. ضخم أصبح ظاهرة لصيقة بالحياة الاالقول بان الت

العرض     الاستهلك , زيادة لا يستجيب لهاالعرض الكلي لسلع  علىبالتضخم زيادة الطلب الكلي  يقصد

   نخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد , و ليس المقصودى الأسعار أي ارتفاع مستوا إلىوهو ما يؤدي 

عجز طارئ في أحد المواد الأساسية في الاقتصاد أو ارتفاع  ببالتضخم الارتفاع المؤقت للأسعار, بسب

الزمن.       تمر في الأسعار عبر, ولكن المقصود به هو الارتفاع المسالأسعار مرة واحدة ثم استقرارها 

لة عدد من الوحدات النقدية مقابل خفاض قيمة النقد , أي تدفع الدوظاهرة التضخم ان علىويترتب 

السابق أي تدفع الدولة زيادة في  لسلع و الخدمات , أكبر مما كانت تدفعه فيكمية ا علىالحصول 

, بمقدار أقل  عليهاكان من الممكن الحصول حيث أنه السلع و الخدمات  علىللحصول الوحدات النقدية 



7 
 

                (8)في الفترة السابقة , و هذا ما يترجم لنا وجود علقة طردية بين الأسعار و النفقات العامة .

زيادة النفقات العامة , في جزء منها زيادة ظاهرية  إلىن انخفاض قيمة النقود يؤدي ذلك فإ علىو بناء 

 إلىنفقات العامة تعود الزيادة في ال أن سبب ي تعنيحسب الانخفاض و معدله , أ علىيتحدد هذا الجزء 

                         .                             زيادة كمية السلع و الخدمات  إلىو ليس  سعارارتفاع الأ

                                                                                                                   
     100× سعار الجارية النفقات بالأ ͇سعار الثابتة  النفقات العامة بالأدلة        عاالزيادة الحقيقية للنفقات العامة خلال فترات مختلفة .  نستخدم الم علىللتعرف  -ملاحظة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                 

                  سعارلألالمستوي العام                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                         

تغير النظم المالية و المحاسبية:    -2  

منذ النصف الثاني من القرن التاسع   كبيرا   والمحاسبية قد تطورت تطورا   اليةلماإن النظم  من المعروف

سبيل المثال كانت الدول  علىعشر , حيث أحدثت هذه التطورات تغيرات ظاهرية في نفقات الدولة , ف

شغال العامة مثل )حفر الآبار , بناء نظام السخرة لتنفيذ جزء كبير من الأعمال و الأ إلىتلجأ  ىفيما مض

ومن ثم كانت هذه الأشغال و  (..... وغيرهاالسدود لحفظ المياه , شق الطرق , بناء التحصينات للحماية 

 النظام من جميع  دول العالم  ن فقد ألغي هذهلآاأما  , اليةلا تحمل الميزانية العامة أيه أعباء معمال الأ

يرادات نفيذ مثل هذه الأعمال أصبح يتطلب تخصيص الإ,و عند تنظرا لمنافاته لحقوق و كرامة الإنسان 

.                                               (9)اللزمة مما يعني منطقيا إن النفقات تزداد ظاهريا في الدولة

حداث زيادة إ إلىت حسابات  العامة للدولة , قد تطورعداد العند إ الية لماالفنية في القواعد  إن التغيرات

,كما في حالة الانتقال من طريقة  يادة ظاهرية و ليست حقيقيةفي حجم النفقات العامة , هذه الزيادة هي ز

دارات و الهيئات و المؤسسات , و هذا يعني أن يسمح لبعض الإ اليةجمالميزانية الإ إلىالميزانية الصافية 

الصافية في الميزانية العامة م بتحصيلها , و توريد المبالغ والعامة أن تخصم نفقاتها من الإيرادات التي تق

أما ة في العصر الحديث  انتقادات واسع إلىفي الحقيقة هذه الطريقة مكلفة في الجهد و الوقت و تعرضت 

                    و النفقات الإيرادات التي يتم تسجيل جميع اليةجمة الإلطريقة المتبعة هي الطريقفا اليا  ح

, من خلل هذه  دون حدوث أي زيادة حقيقية في هذه النفقاتتضخم رقم النفقات العامة  إلىمما أدى 

عند إجراء عملية المقارنة بين النفقات خلل فترات مختلفة., كما تظهر  عاتقه علىلابد أن يؤخذ  النافذة 

د بداية و نهاية السنة الدولة عند تحدي في حالة التعديل الذي تجريه النفقات العامة الزيادة الظاهرية في

عدم  النفقات العامة في فترة و,و قد تحدث هذه الزيادة بسبب احتساب نفقات القطاع العام ضمن  اليةالم

تعدد و تداخل الميزانيات سابها في فترة أخرى , أو بسبب تكرار حساب بعض بنود الصرف بسبب ح

زيادة ظاهرية في  إيجاد إلىالفرعية ,كما أن اختلف الفن الإحصائي المتبع بين سنة و أخرى قد يؤدي 

 النفقات العامة . 
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اتســـــــــــــاع إقليم الدولة :                                                                                  -3

زيادة ظاهرية في  إلىلا شك أن اتساع إقليم الدولة عن طريق ضم مناطق جديدة لها من شأنه أن يؤدي 

لسكان الإقليم الأصلي , ففي  ادة في الخدمات بالنسبةأية زي ضمامنالا لي لا يؤدي هذااتالو بمصروفاتها ,

 م ضم الأراضي بالقوة وإن بقيت فهيالإنسان التي تحر منظمات حقوق وقتنا الحاضر , فقد ظهرت

أو م ,1958رادية بين الشعوب كالوحدة المصرية السورية سنة , مثل حالات الوحدة الإضئيلة جدا  

ت العامة زيادة ظاهرية رقمية , م .و تعد هذه الزيادة في النفقا1990سنة  يمميةإللمانية و الوحدتين الأ

التزايد في هذه  إلى, و اتجاه النفقة العامة زيادة نصيب الفرد منها رغم ازدياد  أرقامها  إلىلم تؤد نها لأ

حسين و في تالتوسع في الخدمات العامة التي كانت تحققها الدولة من قبل , أ إلى الحالة لا يكون راجعا  

ي المساحات الجديدة نفس أنواع الخدمات ف إلىنما بسبب نطاق الحاجة مستوياتها من حيث الكيف ,و إ

 م.     نفاق العازيادة الإ إلىيؤدي  االدولة , أو لمواجهة حاجات السكان المتزايدة مم  قليمالتي أضيفت لإ

زيادة عدد  السكان :   -4  

للسكان عن طريق التكاثر , و تؤثر ع مساحة الدولة , و الزيادة الطبيعية تنشأ زيادة عدد السكان عن اتسا

ة مختلف قطاعات  الزيادة الحاصلة في السكان في زيادة حجم النفقات العامة لمواجهة الأعباء الجديدة في

نما فقط و إالسكان الزيادة المطلقة في عدد  إلىالزيادة في النفقات العامة  تعود الخدمات العامة , و لا من

السكان , يتطلب  توفير  اليإجم إلىعدد الأطفال  تتأثر بفعل تزايد التغيرات الهيكلية في السكان , فارتفاع

بشكل خاص  عليمالخدمات الأساسية لمرحلة الطفولة , وفي مراحل لاحقه , و كذلك زيادة نفقات الت

 إلىالمسنين و الأرامل و الشيوخ يؤدي  الزيادة الحاصلة في عدد الأطفال , كما أن زيادة عددلمواجهة 

 زيادة المعاشات الضمانية و......و غيرها , كل هذا يبرر الزيادة في النفقات العامة في مختلف المجالات 

عند دراسة كان لا تعتبر ظاهرية ,وخلصة القول أن الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن زيادة عدد الس 

الحقيقية رياضية و القياسية لقياس معدل النمو السكاني لابد لنا من معرفة الزيادة النماذج الاقتصادية و ال

                                                                                          .       في النفقات العامة 

                                                             

  :نفاق العامسباب الحقيقية لتزايد الإالأ -:ثانيا

زيادة رقم النفقات العامة , ناتجة عن زيادة عدد  إلىيقصد بالأسباب الحقيقية, تلك الأسباب التي تؤدي 

 و عن زيادة الأفراد الذين يستفيدون من النفقات العامة , إذا ظلت الحاجات العامة التي تشبعها الدولة

زيادة كمية  إلىدد سكانها بدون تغير أي أن هذه الزيادة في النفقات العامة تؤدي مساحة الدولة و ع

لتزايد وتصاعد حجم النفقات  و نظرا  تحسين نوعية الخدمات ,  إلىالخدمات العامة المقدمة للأفراد و 

ة نتيجة زيادة الحاجات التي تشبعها هذه العامة في الوقت الراهن في أي دولة كانت نامية أو متقدم

و هناك أسباب حقيقية عديدة تكمن وراء هذه الزيادة بالنسبة للدولة يمكن إجمالها في الأسباب الإنفاقات , 
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                                                                                                          -: اليةالت

                                                                                            -الأسباب الإدارية : -1

الناتجة خاصة عن ازدياد تدخلها في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية  يلحظ إن زيادة وظائف الدولة

ارتفاع في حجم المستلزمات  إلى ذلك ى,أدللأفراد , و اتساع جهازها الإداري من عمال و موظفين 

زيادة  إلىالتوسع يؤدي  لا شك فيه أن هذا الجهاز , و مما الخدمية اللزمة لتسهيل مهمة هذا السلعية و

 مرتبات و أجور و تعويضات و مهايا أو ما كان منها ثمنا  النفقات العامة, سواء ما كان منها في شكل 

إن الإسراف و المبالغة في عدد الموظفين و في ملحقات الوظائف  لمشتريات الدولة , كما يلحظ أيضا

 إلىكلها عوامل تساهم في زيادة النفقات العامة و تؤدي العامة من مبان و أثاث و سيارات وسوء التنظيم 

     (10)(باركنسون )العالم في كثير من الدول النامية , و يرىضعف الإنتاجية , و هي ظاهرة غير ملموسة 

كثافة عنصر العمل مما يزيد الحاجة  على ) أن حجم الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة تعتمد أساسا  

.          ( للدولةزيادة النفقات العامة  اليعدد أكبر من العاملين و زيادة حجم الأجور والرواتب و بالت إلى

                                                                                                                                                                                

لأسباب الاقتصادية:ا -2  

و تخلي الدولة إن التطور الذي لحق بالفكر الاقتصادي و الذي تمثل في سقوط سياسة الحرية الاقتصادية ,

 ), خلل القرنين   اليالنظام الرأسم علىبفعل الأزمات التي توالت  ه, الذي تمسكت بحيادها التقليدي  عن

نقص التشغيل , في ظل هذا  إلى بطالة مما أدى(, أزمات اقتصادية و انتشار الالتاسع عشر و العشرون 

المرافق العامة الرئيسية كالدفاع و  الدولة لا تتدخل في النشاط الاقتصادي و تكتفي بتسيير حيث إن نظامال

نشاط الاقتصادي بشكل خاصة في ال داخلسياسات التة , هذا الوضع لم يدم حيث ظهرت الأمن و العدال

زيادة النفقات العامة بشكل كبير , كما برزت أهمية القطاع العام في الدول الساعية  إلى موسع مما أدى

, الذي عجز عنه نظام سياسة جديدة بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي للتقدم في قيادة عملية الإنماء وإتباع 

           لسوق .                                                                                                 ا

التلقائي, دون تدخل عن تحقيق التوازن  اليالذي أثبت عجز النظام الرأسم  وبعد انتشار الفكر الكينزى

ازدياد حجم النفقات العامة و  إلى ستقرار الاقتصادي , مما أدىعن تحقيق الا لةوالتي تعتبر مسؤو الدولة

 إلى علىستثمارات العامة , لغرض رفع الطلب الفمن الا بالمزيد بتوزيع الإعانات أو القيام تعددها سواء

( ليون), مثل سياسة القوة الشرائية التي اتبعتها حكومة بقصد زيادة الدخل القومي مستوي التشغيل الكامل

                                                                                           . 1936في فرنسا عام 

و ازداد حجم النفقات العامة خلل سنوات الحرب العالمية الثانية و السنوات التي تليها نتيجة للسياسة 

 إلى, و نلحظ أن التطور الفني في مختلف المستويات يؤدي  اليةالاقتصادية المتبعة في الدول الرأسم

,سينعكس ذلك كله في زيادة  خلق السلع الاقتصادية و من ثم خلق أنماط سلع استهلكية جديدة ومتنوعة
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.                                                   اليالناتج القومي الإجم إلىالنفقات العامة النامية منسوبة 

الدول المعاصرة في المجتمعات المتخلفة اقتصاديا مسؤولية كبيرة في  هتتحمل ما نبأ : هناوتجدر الإشارة 

اتساع نشاط الدولة في كافة  إلى لاقتصادية و الاجتماعية , مما أدىبالتنمية ا محاربة التخلف , و التعجيل

في زيادة الدخل القومي من جهة , وفي اتساع تدخل  تتمثل هذه الأسباب أن, ونستنج من ذلك المستويات 

 الدولة من جهة أخرى .  

                                                                                                                     

                                -الأسباب الاجتماعية :  -3

زيادة النفقات العامة في الدولة , و هذه  إلىتعتبر الأسباب الاجتماعية من العوامل المهمة التي أدت 

تركيبة المجتمع من حيث أنماط الاستهلك و  إلىو كذلك تغيير الهياكل الاجتماعية  إلىالزيادة أدت أيضا 

الدولة المنتجة , و إحلل السياسة  إلىالعادات و السلوك , أي انتقال دور الدولة من  الدولة الحارسة 

 لة عن , و من ثم أصبحت الدولة مسؤوالاقتصادية القديمة بالسياسة الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة 

, ليس التوازن الاقتصادي , مما ساعد في نمو الوعي الاجتماعي  إلىي إضافة تحقيق التوازن الاجتماع

ازدياد وعي الأفراد بحقوقهم , مما دفعهم  إلىفي عصرنا الحاضر قد أدي  عليمثمة شك في إن انتشار الت

ت الفقيرة الفروق القائمة بين الطبقاالحد من تحقيق التوازن الاجتماعي , و بالتالي للمطالبة بتدخل الدولة ل

و الطبقات الغنية , ولم يعد هدف الدولة هو تحقيق الزيادة في الإنتاج و رفع مستوي الدخل بل تحسين 

الميادين  ت لجميع الفئات الاجتماعية في شتىتوزيع الدخل , و إقامة العدالة الاجتماعية و توفير الخدما

ذا توسعت الدولة في إعطاء ة أخرى إومن ناحيو صحة وثقافة و إسكان ...الخ ,  عليمالمختلفة من ت

ز و الشيخوخة و البطالة و كذلك و العج الإعانات النقدية ) الدخول التحويلية ( لمواجهة حالات المرض

زيادة النفقات العامة قيام الدولة بهذه الواجبات الاجتماعية  علىوالأرامل , و قد ترتب  تامىليامساعدة 

نفاق العام نتيجة توسع زيادة الإ إلى تؤدي زيادة عدد السكان أن من زاوية أخرى نرىظ , وبشكل ملح

                                                                   ذلك لمواجهة مطالب السكان الجدد .الدولة في خدماتها ,و 

الدولة تنمية  علىيتطلب  اليفي الطبقات الفقيرة و بالت علىو عادة تكون نسبة الزيادة في السكان أ       

نفاق العام و يتضح مما سبق أن النفقات تزايد كبير في الإ إلىمما يؤدي , خدماتها بصورة أوسع 

التركيب  علىالزيادة الكمية في السكان فحسب , و لكنها تتوقف  علىالاجتماعية و زيادتها لا تتوقف 

الشيوخ كما تختلف احتياجات أهل المدن السكاني , فاحتياجات الأطفال تختلف عن احتياجات الشباب , و

حسب  علىقنواتها المختلفة  علىعن أهل الريف , و بعبارة أخرى يرتبط توزيع النفقات الاجتماعية 

وعي و الجغرافي لهؤلاء السكان . التوزيع العمري و الن  

الية :الأسباب الم -4  
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ترتبط هذه الأسباب بتطور الفلسفة الاقتصادية ,أي بتطور العولمة الاقتصادية مع اتساع وتغير دور  

ازدياد  إلىالمفهوم الحديث للنفقة  إلىمحايد ثم  إلىأدي تطور مفهوم النفقة العامة من تقليدي  الدولة , فقد

 التقليديالفكر  دي و المفهوم الحديث ,  فيرىتقليو هناك فرق بين نظرة المفهوم ال حجم النفقات العامة ,

من المفهوم الحديث  من النفقات العامة , عكس ما يراه لابد من تحديد نطاق النشاط الحكومي و الحد أنه

 جتماعية خاصة في أوقات الأزمات الاعتراف بأهمية قيام الدولة و دورها في الحياة الاقتصادية و الا

و   .           الدخل القومي  على, و المحافظة عليوضرورة زيادة نفقاتها, لتعويض النقص في الطلب الف

التوسع في حجم الإنفاق العام , وساعدها في  إلىاتجهت الدولة العصرية )الحديثة(  من ناحية أخرى

                                    الإيرادات لتغطية حجم التوسع .                              على الحصول

الصعوبات التي كانت  تضاءلت الفنية لإصدار القروض العامة ,في هذا الوقت , اليبو بسبب تقدم الأس

    ه إلىللإيرادات العامة , لا تلجا  استثنائيا   ا  فلم تعد القروض العامة مصدرضد تطور الدولة , ا  منيع سدا  

مثل هذا المصدر للحصول  إلىغير العادية , بل أصبح للدولة الحق في الالتجاء الظروف الدولة إلا في 

, و إيرادات تكفي لتغطية نفقاتها العامة , لمجابهة الحاجات العامة المتزايدة في ظل تطور الدولة  على

ة تغطيتها تحصل الدول,و نتيجة لسوء تقدير النفقات الواجب مثل هذه القروض  إلىأمام ضغط الحاجة 

قد يكون هذا و  (11)ظهور فائض في الإيرادات العامة  إلىمبالغ أكثر مما يتطلبه إنفاقها مما يؤدي  على

 ر الاقتصادي كما في حالة التضخم الاستقرا علىغير العادية أداة ضرورية للحفاظ الفائض في الظروف 

 تحد من ارتفاع الأسعار فائضة لامتصاص القوة الشرائية ال إلىالسياسات الاقتصادية حيث تستخدم الدولة 

الانتعاش , أما أذا كانت الظروف عادية فهذا قد  علىإنفاق هذا الفائض في أوقات الكساد لتساعد  و لتتولى

, كما إن الدولة قد لا تكتفي  بإيجاد أبواب جديدة في الإنفاق تبذير الأموال العامة  علىيعزي القائمين 

, و من الطبيعي أن تؤدي (بالقروض الإجبارية  ما يسمى ) إلىيانا بالاقتراض الاختياري بل تلجأ أح

وفي جميع  زيادة كبيرة في حجم النفقات العامة إلى -يهإلو توسع الدولة في اللجوء سهولة الاقتراض العام 

       موال العامة .ياع الأالأحوال يجب الحذر من التوسع في الإنفاق العام , حتى لا يكون ذلك وسيلة لض

                                                                              -الأسباب السياسية والعسكرية :-5

 العامة و تؤدي بالتاليالتي تؤثر في حجم النفقات تعتبر العوامل السياسية و العسكرية من أهم الأسباب 

خرى و الأدولة الداخلية أو لعلقاتها مع دول العالم زيادته , و هذه العوامل قد تكون نتيجة لسياسة ال إلى

منظماته , و نلحظ إن النفقات الحربية )نفقات الدفاع( هي من أهم فقرات النفقات الحكومية التي تتزايد 

الأسباب السياسية , و ذلك  هذه الأسباب ضمن على اليينباستمرار , و قد درج بعض الاقتصاديين و الم

يدية حتى في ظل أفكار المدرسة التقلإن الدولة وحدها هي الموكلة بتنفيذها  إلىلأهمية هذه الأسباب راجع 

       .                       من من أول واجبات الدولة اتجاه المواطنين التي جعلت مهمة الدفاع و الأ

الدولة الخارجية تبطة بعلقات ن النفقات الحربية وإن كانت في أغلب الدول مرأ إلى وتجب الإشارة هنا

سبب الحروب الأهلية داخل الدولة كما هو واقع في كثير من دول العالم فقد تكون ,  مع الدول الأخرى
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و تزداد هذه النفقات خلل فترة الحروب زيادة كبيرة و تشمل  ,...الخ  (1)مثل لبنان .. تشاد .. سيرالانكا

الانخفاض بعد انتهاء الحرب و  إلىالدخل القومي , غير أنها تعود مرتفعة من الموازنة العامة و من  نسبة

, و لا  , بل تظل مرتفعة عنه قبل اندلاع الحرب هعليالذي كانت  ىالمستو إلىلكنها لا تنخفض عادة 

قانون من قوانين التطور الاقتصادي , و هو يلغي هذا الانخفاض بعد الحرب , قانون تزايد النفقات العامة 

                                                                                                              و ذلك 

                                                                                                                      

                                                                                               -لعدة أسباب منها : 

 .باستثمارات كبرىمما يتطلب القيام الحرب .. يالحرب ,و تعويض منكوب ما دمرتهقيام الدولة بتعمير  –

المترتبة على القروض. الفوائد إلىـــ قيام الدولة بسداد قيمة القروض التي عقدتها لتمويل الحرب إضافة   

                                  -للدولة نذكر منها : أسباب داخليةأما فيما يتعلق بالأسباب السياسية هناك   

مق مسؤولية الدولة اتجاه أفرادها , و شتراكية , و تعالمبادئ و النظم الديمقراطية و الأفكار الاانتشار  -1

لما  الانفتاح و التعاون الدولي , وهو ما يعد انعكاسا   إلىخروجها من حالة العزلة في علقاتها الخارجية 

المفهوم السياسي المعاصر للدولة من تغيرات , أثرت في طبيعة العلقات التي تنشأ داخل الدولة  علىطرأ 

 -2.                                                            ىن ناحية أخروبين المجتمعات ممن ناحية 

تجدد فترات  تستطيع أن ء الرأي العام حتىإرضاالمنتخبة  أي تحاول الحكومات :تعدد الأحزاب السياسية

لأفراد الشعب خدمات التي تقدمها ملزمة بالتوسع في النفقات العامة و توسيع مجال ال اليحكمها و هي بالت

تعويض المتضررين أمام القضاء مما ينتج عنه  لية الدولة عن نشاطاتها ؤويضاف إلى ذلك تقرير مبدأ مس

                    .على الدولةيؤدى إلى زيادة النفقات العامة  أن هذا من الطبيعيو ,

حيث تزداد النفقات العامة بصورة بين رجال الحكم و موظفي الدولة انتشار القيم الأخلقية  مدى -3      

الأموال , و التزوير دون أن  علىلدول التي تنتشر فيها الرشوة واستغلل النفوذ للحصول ملموسة  في ا

                                                             فائدة .                         المجتمع بأي علىيعود 

                                                                                                                   

سياسة الدولة أي بعلقة الدولة مع غيرها من الدول و المنظمات الدولية المتعلقة ب أما الأسباب الخارجية

                                                                                                             -ا :منهف

دولة , فان  160أي علقة الدولة بدول العالم التي يزيد عددها عن  -زيادة نفقات التمثيل الخارجي : -  1

بيرة , و كذلك اشتراك و الملحق العسكرية بينها أصبحت كنفقات إقامة العلقات الدبلوماسية و القنصلية 

 عالمقليمية الخاصة و العامة زاد من حجم هذه النفقات و مقدارها في اله الدول في المنظمات الدولية والإهذ

ضرورة التعاون و التبادل  إلىالدولية في العصر الحديث متطلبات التعاون الدولي : تقتضي الحياة  -2
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ن الدول ملزمة بتقديم المساعدات و القروض فإ اليوبالتمن التعاون ,  كحد ادنيالاقتصادي و التجاري 

(12)زيادة النفقات العامة .  إلىالأزمات و الكوارث الطبيعية كل هذا يؤدي المختلفة في أوقات   

 

 

 المبحث الثاني

 المطلب الأول

                                                                                  حدود النفقات العامة:  

التي تشبعها هذه الإنفاقات  الحاجات لزيادة ة في الوقت الحاضر بشكل تصاعدي ,نظرا  تتزايد النفقات العام

  أو متقدم ,  ت في بلد متخلفا تزداد النفقات العامة سواء كانيتساءل الكثير من الأفراد ... لماذ  اليو بالت 

قف عنده هذه النفقات لا  تتعداه حتى لا   ... هل يوجد حد يجب أن ت؟, مصنع وغير مصنع . فقير أو غني

                                             هذا الحد إلى الإضرار بالمصلحة العامة أم لا ؟ يؤدى تجاوز 

لا بأس أن  اليتوزيع النفقات العامة أهم من وضع حد لازديادها , و بالتحديثا أن كيفية  اليةعلماء الم يرى

حد ممكن , و أن تنخفض  أقصي إلىالفرد  علىالتي تعود بالنفع العام تزداد النفقات العامة المنتجة 

الاقتصاد الوطني أفضل من  على, فالمهم أن يكون تأثير كل نفقة حد  أدنى إلى ,(13)منتجةالغير النفقات 

منها  طبيعة المستفيدين علىكل حال هذا يتوقف  علىحجم ومقدار هذه النفقة , و علىن يكون هذا التأثير أ

الاجتماعي و الإنساني ود دخذ في الاعتبار المرالأفي البلد , ولابد من  الاقتصادي طبيعة الوضع علىو 

                                                                          الذي قد يفوق المردود الاقتصادي .

فلكل نفقة أثارها المباشرة و غير المباشرة في الاقتصاد ككل , فالآثار المباشرة قد تكون نتيجة لزيادة 

فاق الحكومة نراد أو من قبل الدولة , أي يلعب إالسلع و الخدمات , سواء من قبل الأف على المباشرالطلب 

الاستهلك و الاستثمار والأرباح في الاقتصاد, حيث تعتبر الحكومة أكبر في تقرير أنماط  محوريا   دورا  

أعطت الحكومة في الولايات المتحدة خلل الحرب  -جسم أو كيان اقتصادي في الدولة , و مثال ذلك :

الالكترونية الوليدة في الولايات ة للصناعات العالمية الثانية و سنوات الحرب الباردة التي تلتها دفعة قوي

الاتصال بشكل مباشر ,  معدات علىالمتحدة ,فتطوير مختبرات شركة بيل للترانزستور مثل زاد الطلب 

( .        14).بكثير ن دور الحكومة أبعد من ذلكإنفقات الحكومة , فيقول أحد العلماء أي زادت   

قي حالة الطلب كنتيجة لزيادة في الإنتاج , أي من  اليةنتيجة زيادات متت قد تكونفالمباشرة  أما الآثار غير

فإذا   نفاق ين من هذا الإتختلف باختلف المستفيدخلل دورة الدخل الاستهلكي المولد , و هذه الزيادات 

 نفاق طبقة محدودي الدخل , فهذا يعني ارتفاع قيمة المضاعف لأنها تتمتع بميل حدي مرتفعالإ أصاب
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كانت الطبقة غنية فهذا يعني انخفاض قيمة المضاعف, وفي حالة الطبقتين الغنية و  إذا للستهلك أما

أذا تغير النمط الاستهلكي ,أي تغيير  خرىالفقيرة يكون تأثير المضاعف وسط بين الاثنين و من جهة أ

لصالح الإنتاج المحلي, أما لو من السلع المستوردة يقع تأثيره الإيجابي  السلع المحلية بدلا   علىالطلب 

.                                  ككلحصل العكس فإن آثارها ستكون سلبية و مضرة في الاقتصاد الوطني 

ذا كان الاقتصاد في حالة تضخم )عرض غير مرن ( في دولة ما و صرفت النفقة ,فإن آثارها إ و      

, لأن كل في الأسعار و تزداد حدته إذا كان المستفيد من الإنفاق هم محدودي الدخل  ستنعكس ارتفاعا  

و  عرضعدم مرونة ال, و ذلك بسبب  إلى زيادة طلبهم ادة في دخل تلك الطبقة بطبيعة الحال يؤدى زي

 العكس من ذلك فإذا صرفت النفقة في وقت كان الاقتصاد في حالة ركود ) قلة السيولة ( , هذا على

يتطلب أن تكون ميزانية الدولة في مثل هذه الحالات في حالة عجز بحيث تكون وارداتها أقل من نفقاتها 

 حالة الركود السائدة وإعادة الازدهار , و من هنا تبين لنا علىالنشاط الاقتصادي و التغلب بهدف تحريك 

هو اقتصادي , فالدولة لا  منهلابد من وضع حد أقصي للنفقات العامة و هو قرار سياسي أكثر  أنه

            بل تحكمها اعتبارات سياسية واجتماعية و إنسانية .فقط  اليةتتصرف وفقا لمعايير اقتصادية و م

و لكي نجيب لابد من  نفاق العام ؟ ,ي الحدود المثلي لعملية تزايد الإما ه -و مازال السؤال قائم :         

نفاق ؟  لقد حاول مدى الطويل , ولكن هل هناك حد للإالزيادة في ال إلىنفاق العام يميل معرفة أن الإ

لدولة ,أي دراسة لوضع حل لهذه العملية , ولكن لابد من قياس حجم النفقات العامة بعض الاقتصاديين 

 هو مجموع ما أنتجه الي, و الناتج المحلي الإجم اليو الناتج المحلي الإجم اليالناتج القومي الإجم

,  اليالناتج القومي الإجم يفت عوامل الإنتاج في الخارج تسمىمحليا إذا أض من سلع و خدمات  الاقتصاد

, هذه الي% من نسبة الناتج القومي الإجم50 إلى% 25نفاق العام من و يجب أن لا تتجاوز نسبة الإ

نها أ علىفاق العام نالإ إلىهذه النسبة لا تنتقل و, أساس نظري اقتصادي سليم إلىالنسبة تحكمية لا تستند 

                                                    نفاق الاستثماري أيضا . الإ إلىنفاق استهلكي  فحسب بل إ

قطاع الدفاع و برامج  إلى هيذهب معظم 1995ة عاماليهذا المثال يبين تزايد النفقات الفدر        

(.15)ت المتحدة في الولايا    الاستحقاقات  

بالمئة من المجموع     ااااا    الموازنة        
)بليون دولار(        

 

الضمان الاجتماعي  -111 227.222 2222  

المحاربين و الشؤون الدولية قدامى -الدفاع الوطني -222 288.5 1999  

طبية الصحة و المساعدة الطبية و الرعاية ال -333 279.399 1888  
ضمان الدخل  -444 221.411 1555  

الدين العام  علىفوائد  -555 212.822 1444  
و التدريب و التشغيل  عليمالت -666 53.533 444  
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المواصلت و التجارة والإسكان  -777 32.922 222  

الطاقة والمصادر الطبيعية و البيئة  -888 25.355 222  
العلوم و الفضاء والتكنولوجيا  -999 16.966 111  

الحكومة العامة         -10     13.833 111  
الزراعة  -1111 12.822 111  

----1  ----24.5 و مقبوضات معادلة  متفرقات-1222   
 اااااالمجموع    1518.988 10000

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                     الحكومي في الولايات المتحدة:    تزايد الإنفاق لىعثار الاقتصادية الآ 

في تقرير أنماط الاستهلك و الاستثمار و الأرباح في الاقتصاد , حيث  محوريا   يلعب إنفاق الحكومة دورا  

خلل سنوات الحرب الباردة خر و من آو بين كيان  تعتبر الحكومة  أكبر كيان اقتصادي في البلد , بينها

التي تلت الحرب العالمية الثانية , أعطت الحكومة دفعة قوية للصناعات الالكترونية لتطوير بعض 

( لصناعة الترانزستور الذي دخل في معدات الاتصال و  ВeΙΙالمختبرات, مثل مختبرات شركة بيل)

عجلة الصناعات الالكترونية و  تي دعمتمنح البحث و التطوير, هي الن لم تكن أرادارات , و نلحظ ال

دور أبعد من ذلك في وجود سوق حكومي مضمون لتلك الصناعات, فجميع المنتجات  لها صبحبل أحسب 

كتريك المتفرعة من شركة صناعات بيل , التي اشتراها الجيش خلل يإلالتي صنعتها شركة ويسترن 

     % في صناعة خاصة هي 70 الياستهلك منها البنتاغون حو اليتالو ب ( ,1964----56فترة ما بين )

مريكية , من دعم الحكومة ادت صناعة الحاسوب و الطائرات الأوقد أف(    16)برنامج صواريخ مينوتمان 

نفاق فما زال الإ على, و بفضل الوزن الكبير لقدرة الحكومة هائل   ولي حققت نجاحا  نواتها الأفي سفالقوي 

عقد الثمانينات والتسعينات  فيه العلم أو التكنولوجيا , فطيلة قوي للغاية في أي اتجاه يتحركلها صوت  

دعم أكثر من نصف تكلفة البحوث و التطوير , كما تضاعفت في  اليةدريأو الخزينة الفواصلت الحكومة 

ولوجيا الحيوية تكاثر صناعة التكن علىالسنوات الأخيرة خاصة لبحوث الرعاية الصحية , وبذلك ساعدت 

ماكن لآقرارات الأفراد بالنسبة  علىو أيضا تزايد النفقات الحكومية لها تأثير مهم   خذة في الانتشار الآ

ونمو ثقافة  , يد الطرق الذي يصل بين المدن والقرى قد زاد من انتشار العمرانيإقامتهم , فمثل تش

في السابق , وغيرها من الأمثلة و نستنتج و  ا  و سهل السفر و الانتقال وهو أمر لم يكن ممكنالضواحي 

نفاق مما ينتج عنها ظهور آثار سيئة في من هدر أو مبالغة في عملية الإ يحدث أن ما  نلحظ أحيانا

                                      . المجتمع 

                                                             -الضوابط التي تحد من التوسع في الأنفاق العام :*

إيرادات                                             علىمقدرة الدولة التمويلية أي مقدرتها في الحصول  -1
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النمو من ناحية , و فترات الرواج و الكساد من  ا يتعلق بدرجةمستوي النشاط الاقتصادي خاصة فيم -2

                                                                                                      ناحية أخرى .

. قيمة العملة و استقرارها  علىالمحافظة  -3  

                                                                                المــــــــــــــــــــطلب الثانــــــــــــي

                                                                                                                 

                                                          :تزايد النفقات العامة  علىالآثــــــــــــــار الاقتصادية 

النشاط الاقتصادي  على, و تأثيرها أداة أساسية من أدوات السياسة المالية النفقات العامة كلأهمية  ا  نظر

  ر ل ذكر الآثادراسة الآثار الاقتصادية للنفقات, وقب على اليةيركز علماء الم شكل مباشر وغير مباشر ,ب

                                                                          -: اليةالملحظات الت إلىتجدر الإشارة 

           الوسائل و  علىيسمح بالتعرف  لأنه ا  مهم ا  لنفقات العامة يعتبر أمردراسة الآثار الاقتصادية ل -1

                             لاستخدامات المختلفة التي يمكن من خللها توجيه النفقات العامة           ا      

        حقيقة الآثار الاقتصادية للنفقات يتطلب دراسة الوضع الاقتصادي قبل, وبعد  علىن التعرف إ -2  

                                                              ا .و إجراء المقارنة و هذا يتطلب جهد الإنفاق      

  مصادر التمويل , من ضرائب و إصدار نقدي و قروض  علىالاقتصادية للنفقات تتوقف ن الآثار إ -3  

.النشاط الاقتصادي ىمستو علىطبيعة النفقة نفسها و أهدافها و  علىعامة من جهة , وتتوقف         

   فترة من  تنتج بعدأولية تظهر مباشرة , وقد تكون غير مباشرة  ا  آثار قد تكون  إن الآثار الاقتصادية -4

                   خلل الدورة الاقتصادية أو ما يعرف بأثر المضاعف .                                      

                                                                                                                    

                                                                      :الآثــــــــــــــار الاقتصادية المباشرة :-أولا

                                                                                       :الاستهلك علىثاره آ -❶

الزيادة في الاستهلك , من   إلى الاستهلك حيث تؤدي بالشكل المباشر علىللنفقة العامة أثر مباشر       

      -ادة مستوى المعيشة السلع الاستهلكية لتمويل بعض فئات المجتمع لغرض زي خلل شراء الدولة    

     أي تحويل القوة الشرائية من  نفاق الاستهلكيت الدولة توزع الدخول المخصصة للإأو ما أذا كان     

     سلوك المستفيدين و ميلهم الحدي للستهلك .                   علىالأفراد , أي يتوقف  إلىالدولة     

                                                                             :الاستثمار والإنتاج  علىأثاره  -❷

العمل , وبتأثيرها في نقل     الإنتاج بتأثيرها في مقدرة الأفراد و رغبتهم في علىتؤثر النفقات العامة      

   ة سواء كانت استهلكية أو إنتاجية من حيث عناصر الإنتاج , و زيادة كمية السلع و الخدمات المنتج    

  عليم الت على, كذلك تقوم الدولة دفع الإنتاج إلىهذا يؤدي وستقرار لامن للمواطنين و اتوفر الدولة الأ     

          زيادة مستوي الاستثمار  علىو تعمل  و نوعا   والصحة , لرفع و تحسين مستوي المعيشة كما       
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     توزيع عناصر  ستخدام في الموارد الإنتاجية أي تغير هيكل الا إلى يؤدي الإنفاق العام البشري ,و    

     م الإنتاج عن طريق القطاع الخاص تدعي علىبالقطاع الجماعي , أي يعمل  عليهنتاج و يطلق الإ      

                                  . , أو منح إعفاءات ريق خفض التكاليفوالتوسع في الاستثمار عن ط   

                                                                       :الاستخدام و توزيع الدخول علىثاره آ❸

   لا يعني التشغيل ) الملحظة هنا حد الأهداف الاقتصادية للدولة , و تجدر يعتبر التوظف الكامل من أ   

          نسبة  لابد من وجود وبالتالي  , ( إنتاجي عاطل  بحيث لا يوجد عنصرالكامل لعناصر الإنتاج   

اك خلل هيكلي ضمن   العمل, أي هنتنظيم قتصاد  بسبب سوء ( في أي ا% 3-4 ) تتراوح ما بين

 علىمنح فرص عمل , و المحافظة  الدولة  بها من الوظائف الهامة التي تقوم توظيف العناصر 

زيادة حجم الطلب الكلي خاصة  إلىادي عن طريق التوسع في الإنفاق و هذا يؤدي الاستقرار الاقتص

                              .                                  نشاء طرقإ لإنفاق الحكومي الاستثماري , مثلا

فق الدورة التجارية في        ير سياسة الإنفاق العام تبعا للحالة الاقتصادية السائدة , أي ويتقوم الدولة بتغ 

ظهور بوادر درجة  إلىالاقتصاد خاصة في فترات الرواج الاقتصادي التي يزداد الإنفاق العام و الخاص 

        التضخم , أو في فترات الكساد التي يقل فيها الإنتاج و يهبط الإنفاق العام و الخاص .              

توزيع الدخول أي الحرية الاقتصادية التي تجعل الإنتاج والتوزيع يخضعان لقوي  علىثاره أما في حالة آ

و طرق تنتهجها للقتراض من العدالة الاجتماعية عن طريق السوق التلقائية ,فالدولة لها وسائل مختلفة 

العدالة  قرارات قانونية, مثل قرار الملكية و تأمين المنشآت و تحديد الحد الأعلى للدخول, و قد تتحقق

أو زيادة الإنفاق العام , و خاصة في المجالات باستخدام الضرائب  اليةالاجتماعية عن طريق السياسة الم

                                 زيادة حقيقية في دخول الأفراد .  إلىهذا يؤدي و , و الصحة  عليمالعامة كالت

                                                       :قات العامةالآثار الاقتصادية غير المباشرة للنف -ثانيا :  

البناء الاقتصادي و الاجتماعي تتمثل فيما تولده من زيادات  علىغير مباشرة  ا  تنتج النفقات العامة آثار  

                                بفعل مضاعف و معجل الاستثمار .                 متتابعة في الدخل القومي 

                                                                                        -ثر مضاعف الاستثمار:أ

ذ يمكننا هذا المضاعف من , إ (لكينز ) برزت أهمية مضاعف الاستثمار كأداة تحليلية في النظرية العامة

الدخل القومي من خلل ما يحدثه من زيادات في الاستهلك نتيجة لتزايد  علىدراسة أثر تغير الاستثمار 

الدخل القومي , فمضاعف الاستثمار هو العامل الذي يبين مقدار الزيادة في الدخل الناتجة عن زيادة 

المضاعف,  إلىتشير ( ₭)الاستثمار, ويحدد مضاعف الاستثمار العلقة بين هذين المتغيرين , فإذا كانت 

(  ΔCالتغير في الدخل القومي و       )  إلى( تشير  ΥΔالتغير في الاستثمار , ) إلى( تشير ΙΔ و )

                                                                                   تمثل التغير في الاستهلك . فإن

                  ΔΥ= ₭. ΙΔ                                                                                   

                 ΔΥ /ΔΙ  =₭                  و حيث أن                                                       
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               ΔC  ـــΔΙ=  ΔΥ  ←       فإن                                                                 

             ΔC  ـــΥΔ /ΥΔ =₭                                                                              

      ΔC/ΥΔ  1 ←    ₭=  1/ 1ـــ/s  =₭                                                                 

      يساوي واحد                و ذلك لان مجموع الميل الحدي للستهلك   و الميل الحدي للدخار      

                                    1     =ᴹᴾᴄ+   ᴹᴾs                                                          

( , أي  ΔΙالزيادة في الاستثمار )و( ,  ΔΥو من الواضح أن العلقة بين الزيادة في الدخل القومي )   

الميل الحدي  علىسلسلة الزيادات المتولدة في الاستهلك , أي  علىتتوقف ( ₭)الاستثمار مضاعف 

 علىابعة في الطلب لمتتدرجة استجابة صناعات سلع الاستهلك للزيادات ا علىللستهلك , كما تتوقف 

درجة مرونة  علىالتوقعات المتعلقة بالزيادة في الاستثمار, و  علىهذه السلع , و تتوقف هذه الاستجابة 

                                                                 .الجهاز الإنتاجي في قطاع سلع الاستهلك

ر الاستثمار في الدخل القومي, فقد اعتبر كينز إن هذا بيان أث إلىوتهدف فكرة المضاعف عند كينز 

كينز يمكن  االاستثمار هو المتغير الرئيسي , و يبين العصر الحديث إن النظرية أو الفكرة التي صاغه

  , مثل الإنفاق العام و الاستهلك و .....الخ .                                 متغيرات أخرى علىتطبيقها 

الميل الحدي لاستهلك  علىالدخل القومي , بل يعتمد  علىو يبين المضاعف تأثير أحد المتغيرات 

أن استخدام الميل الحدي لاستهلك المجتمع ككل يسقط من الاعتبار المجتمع , و لا يغيب عن الذهن 

ص للستهلك , ومن ثم ميل خا لهم التباين بين الميول الاستهلكية بين فئات المجتمع , فكل فئة من الناس

*         تفيدة من الإنفاق .         , ولذلك يجب أن نحدد الفئات المسيكون لكل منها مضاعف خاص بها 

و                                                                                                       -ملحظة :

في الدخول بين  اليةصعوبة كبيرة في تتبع كيفية توزيع الزيادات المتتتجدر الإشارة هنا بأن هناك 

ميل واحد لاستهلك المجتمع .            علىمن هذه النفقات , لذلك فأنه لا مفر من الاعتماد المستفيدين 

                                                        -لنظرية المضاعف عند كينز : هةأهم الانتقادات الموج

افترض كينز أن الدخول الناتجة عن الاستثمار المستقل توزع بين الاستهلك و الادخار , وهو أمر  -1

في الواردات , حينئذ يكون  هذا الدخل في صورة اكتناز أو خللأحيانا يحدث تسرب ليخالف الواقع , 

                                         المضاعف أقل من مقلوب الميل الحدي للدخار .                   

أن هذا  , إذ ـا  , هذا القول ليس صحيح ا  الاستهلك يحدث فور علىأثر الزيادة في الدخل  افترض أن -2

و خلل هذه الفترة قد ينخفض الميل .                                            التغير يحتاج هذا إلى وقت 

بالنسبة للمجتمع المتقدم الذي لا يتمتع  ا  افترض ارتفاع مرونة الجهاز الإنتاجي و إذا كان هذا صحيح -3

و سياسية و  بالتوظف الكامل و غير صحيح بالنسبة للدول المتخلفة بسبب ما تعانيه من مشاكل اقتصادية

                                                                                                         اجتماعية . 
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 المطلب الثالث

الدول النامية :                                                    علىمخاطر تزايد النفقات العامــــــــــــــة * 

توزيع النفقات , وتجدر الإشارة هنا بأن سياسة وداخل كل إقليم  يملاقبين الأ يةالتوزيعلعدالة تتمثل في ا -1

الأخرى التي  اليمتلعب من قبل الطبقة الحاكمة وإهمال الأق نرى الي, و بالت ةغير كفؤفي الدول النامية 

                               , أي مسألة انتماء و ليس الوطن ككل .                               إليهينتمي 

نجحت في نمو ثقافة  الدول المتقدمة أن قافة المجتمع داخل كل إقليم , نرىضعف ثغياب الوعي و  -2

الضواحي و زيادة دخل كبار السن من المواطنين عن طريق نظام الضمان الاجتماعي .                   

نخراطها في مشروعات جديدة مما يزيد حجم النفقات     عدم استكمال الدول المشروعات القائمة و ا -3

                 .ستقرار السياسي , مما يزيد في حجم النفقاتأي عدم الا, الحروب الأهلية بين القبائل  -4

غير المنتجة أو تكون إنتاجيتها ضعيفة كالمشاريع المظهرية و الاحتفالات النفقات  علىالاعتماد  -  5

                                                                  أي يزيد من عملية الإسراف. الضخمة المكلفة 

المخصصة لتنفيذ  مقارنة بالدول المتقدمة و ارتفاع قيمة العقودف تأدية الخدمات العامة يالارتفاع تك -6

               .العمولات و  الرشاوى دون تعرض المخالفين للقانون إلىالمشروعات العامة بسبب اللجوء 

             .عدم التنسيق بين الإدارات العامة المختلفة و التي تقوم بتأدية خدمات تكمل بعضها البعض -7

أكثر مما يلزم لتأدية الأعمال الموكلة لهم مما يسبب في  عاملين اللمواطنين و لتشغيل الإدارات العامة  -8

ضياع و تزايد النفقات في صورة مرتبات و مستلزمات تشغيل .                                            

                  غياب القانون لردع المخالفين و عدم وجود أجهزة رقابية فعالة داخل الدول النامية  .   -9

للجهات المختصة تضليل الأرقام  و عدم توفر البيانات و مصداقيتها قي الدول النامية حول إنفاقاتها , -10

                                                                                                                      

                              الخاتمة                                                                               

كبيرا  من  ا  المالية العامة ماثلة في أصل الحوادث الكبرى التي غيرت حياة البشر , فالواقع أن عدد

                  الثورات و الاضطرابات التي عرفتها البشرية في الماضي و الحاضر كان سببها مالي .   

خاصة  الاجتماعية التي قلبت المجتمعات رأسا  على عقب ,أيضا  أصل  للحركات و نجدها          

المالية العامة .                                بها الضريبة وهى العمود الفقري فيتمع الأوروبي كان سبالمج

, و أن النفقات العامة يشكل جزءا من نظامها الاقتصادي  و يمكن القول أن النظام المالي للدولة          

هي إحدى المتغيرات الاقتصادية يمكن التأثير فيها و توجيهها بشكل يحقق أهداف المجتمع .                 
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و ليس ثمة ريب أن إشباع الحاجات العامة أنما يتم من خلل النفقات العامة , و هي تتحدد بقدرة            

ت عامة تكفي لتحقيق هذه الغاية .                                                    الحكومة على تدبير إيرادا

محاور رئيسية للنشاط المالي و تشكل النفقات العامة و الإيرادات العامة و الموازنة العامة ثلثة           

                                    العام , و ثلث أدوات أساسية للسياسة المالية تهدف هذه أساسا  إلى :      

                                                                       .توفير السلع و الخدمات العامة -أ          

                                                .تحقيق العدالة في توزيع الدخول و الثروة القومية  -ب         

الكامل للموارد الاقتصادية في إطار من الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و تحقيق التشغيل  ج        

                    و من خلل استعراضنا لما سبق ذكره نصل إلى النتائج التالية :                 السياسي 

الدخل القومي لغرض إشباع الحاجات العامة       التأثير في المتغيرات الاقتصادية بهدف زيادة  -1       

ستفيد ضرورة توزيع النفقات العامة توزيعا  عادلا  بين مناطق الدولة حتى تتحقق التنمية التي ي -2      

                                                       .منها        الجميع و ليس فئة خاصة أو منطقة محدودة 

                   .تحديد أولويات للإنفاق العام بحسب الأهمية النسبية  للخدمات المراد تقديمها -3          

و التبذير عند القيام بالإنفاق العام ,و يحدث هذا في تركيبة تجنب و الحد من مظاهر الإسراف  -4         

                                                       الإدارات في الدول النامية .                                

  القدرات  تطوير الاهتمام بنمو ثقافة المجتمع و التخلص من التخلف و الجهل مع التركيز على -5        

       .منتجة أو تكون إنتاجيتها ضعيفة كالمشاريع المظهريةالالابتعاد ما أمكن عن النفقات غير  -6        

          .لهاالمالية المتاحة  اردللدولة في حدود اختصاصه و تبعا   للمو رسم السياسات الإنفاق -7         

عام لتجنب النفاق الإدعم و تطوير الأجهزة الرقابية و سن القوانين و اللوائح على كل عمليات  -8        

                                                     . و معاقبة المخالفين  الإسراف       و التبذير و الاختلس

               

        . و الله نســــــــــــأل أن يسدد على الطريق خطانا , و أن يرشدنا إلى ما فيه الخير                   
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                                                                                     . قائمة: المصادر و المراجع 

                                                                                                                      

د. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد , اقتصاديات المالية العامة   دراسة نظرية تطبيقية , القاهرة :  -(1

                                              .                          54, ص 1990الكمالية للنشر,           

        4د. خالد شحادة الخطيب , د. أحمد زهير شامية , أسس المالية العامة , دار الأوائل للنشر . ط -(2

                                                                . 77-76, ص 2012عمان  ,  -الأردن         

.      89 -88, ص  1981محمد سعيد فرهود , مبادئ المالية العامة  , جامعة حلب , سنة النشر د.  -(3

,           1986, بيروت , سنة النشر عبد الكريم بركات و آخرون , المالية العامة , الدار الجامعية  -(4

                                                                                          .  159-157ص         

        د. منصور ميلد يونس , مبادئ المالية العامة , المؤسسة الفنية للنشر , طرابلس , سنة النشر  -(5 

              .                                                               38-37ص          2004         

مصرف ليبيا المركزي , الحسابات القومية لسنوات مختلفة .                                       تقارير -(6

.                                                           41-40د. منصور ميلد ,  مرجع سابق , ص  -(7

                                    .            79 -78د. خالد شحادة و آخرون   , مرجع سابق,  ص  -(8

        1969د. رياض الشيخ  , المالية العامة و الاقتصاد المالي , دار النهضة العربية  , سنة النشر  -(9

.                                                                                                     34ص        

.                                                             46. منصور ميلد , مرجع سابق  , ص د  -(10

.                                                              46د. منصور ميلد , مرجع سابق  , ص  -(11

عمان , سنة النشر    -الأردن 15,  ط  بول أ. سامويلسون و آخرون ,  الاقتصاد ,  الأهلية للنشر –( 12

.                                                                              335-334, ص  2006           

                                                  334بول أ. سامويلسون و آخرون , مرجع سابق , ص -(13

, سنة النشر       مصر -, القاهرة قي , مبادئ المالية العامة  , دار النهضة العربية د . عاطف صد -(14

                                     172, ص  القاهرة   -,  مصر 1970       
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